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محميد المحميد

حضرت مؤخـــراً المؤتمر الصحفـــي والجولة 
الميدانية التي نظمتها الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة 
الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية، وفريق 
العمل، وكانت جولة كاشـــفة عن حجم العمل الكبير 
الذي يتم خلـــف الكواليس لخدمة المواطن والمقيم، 
وعنوانهـــا الأبرز: »المريـــض أولاً«.. تنفيذا للرؤية 
الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
التشـــغيلي  الأداء  المؤتمـــر بالاطلاع على  بدأ 
والســـريري لعـــام 2025، والأرقـــام تتحدث عن 
نفســـها.. ففي العيادات الخارجية وحدها استقبلت 
المستشفيات الحكومية أكثر من نصف مليون حالة، 
بمعدل يصـــل إلى 3 آلاف حالة يوميـــاً. وتصدرت 
عيادات طب العيون القائمة بأكثر من 62 ألف زيارة، 
بينما ســـجلت عيادات الولادة أعلـــى معدل نمو بين 
التخصصات بنســـبة 49.4%.. وفي المختبرات تم 
إجراء نحو 23 مليون فحص، وهو رقم يعكس حجم 

الضغط والثقة في منظومة المختبرات الحكومية.
مـــا لفت الانتباه ليس الأرقـــام فقط، بل طريقة 
إدارة هذا الحجم.. فقد وجدنا خلال الجولة الميدانية 
أن نظافة مجمع الســـلمانية كانت واضحة وبارزة 
ومتميزة مقارنة بســـنوات سابقة.. يبدو أن الشركة 
المعنيـــة تقوم بواجبها وأكثر وتســـتحق  والجهة 
الشـــكر والتقدير.. و»فريق سعادة« في المستشفى 
الذي يتواصل مع المرضى والمراجعين، يعد تجربة 
حضاريـــة وخدمة صحية بوجوه بحرينية شـــابة، 
وقصة نجاح تســـتحق التعميم في كافة مؤسسات 

الدولة.
والتحول الرقمي لم يعد خياراً بل واقعاً نعيشه، 
إذ تم إطـــاق 25 خدمة رقمية جديـــدة عبر منصة 
»صحتي«، وإدخال أكثر من 1000 مستخدم للأنظمة 
الرقميـــة. كما أطلقت منصة »طمنـــي« للتواصل مع 
ذوي مرضى العناية المركزة، وهي مبادرة إنسانية 
قبـــل أن تكون تقنية. وتتويجاً لهـــذه الجهود فازت 
المستشـــفيات بجائزة البحريـــن للمحتوى الرقمي 

.2025
ولمعالجـــة قوائم الانتظـــار، كان هناك حراك 
واضح.. من أبرز المبادرات التعاون مع المستشفيات 
الخاصة لتقليل زمن الانتظار في العمليات الجراحية 
والأشعة، وتطبيق نظام »الطبيب الزائر« في المراكز 

الصحيـــة لزيادة الإتاحة. والنتيجـــة الأهم التي تم 
إعلانها: تحقيق »صفر انتظار« لعلاج أسنان الأطفال. 
كما تم التركيز علـــى التخصصات النادرة والدقيقة 
المـــخ والأعصاب،  مثل علاج الســـرطان وأمراض 
وتوســـعة القدرات الاســـتيعابية بإضافة 10 غرف 
جديـــدة للعناية القصوى، وتجديـــد جناح العناية 
المركـــزة لحديثي الولادة، وافتتـــاح مركز المحرق 

للرعاية الصحية الخاصة بسعة 106 أسرّة.
والملف البشـــري حظي باهتمـــام كبير، حيث 
التحـــق 382 طبيباً مقيماً ببرامج البورد، واســـتفاد 
218 طبيبـــاً من دعم صندوق العمل »تمكين«. كما تم 
ابتعاث 67 موظفـــاً للتدريب الخارجي، وحصول 14 
موظفاً على شـــهادة الترميز الطبي السريري. ويأتي 
هذا ضمن رؤية واضحة لملف التوظيف والتمريض 

والبحرنة.
ولم تغـــب الجوانب الإنســـانية والإدارية، فقد 
تم التواصل مع أكثر مـــن 23 ألف مريض عبر نظام 
»تواصل« الوطني للمقترحات والشـــكاوى، وبلغت 
نســـبة رضا المرضى 91.2% وهي نســـبة مشرفة. 
كما تم اســـتعراض نظام صـــرف الأدوية وتطوير 
الكلى،  بمرضـــى  الخاص  والاهتمام  الصيدليـــات، 
وإعلان قرب إطلاق مشـــروع التأمين الصحي الذي 

سيمثل نقلة نوعية.
في ختام الجولة لا يســـعنا إلا أن نشكر وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني على الدعم المستمر الذي 
مكن المنظومـــة الصحية من التطـــور، وصدق من 
قال: »الصحة تـــاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا 
المرضى«.. وما رأيناه في مستشـــفياتنا الحكومية 
هو قصة نجـــاح حقيقية لتحويل هذا التاج إلى واقع 
ملموس، يليق بكل مواطن ومقيم، وسمعة المنظومة 

الصحية البحرينية.
للدكتورة  قلـــت  الصحفي  المؤتمر  نهايـــة  في 
مريم الجلاهمة: أقـــف اليوم بكل إعجاب من قصص 
النجاح.. وصعوبة استيفاء كل التميز الذي استمعنا 
له.. »شـــنو أكتب؟ وشنو أخلي؟«.. فشكرا للدكتورة 
مريم الجلاهمة وفريق العمل.. على هذا الأداء المتميز 
وقصة النجاح، الراميـــة الى تغيير الصورة الذهنية 
السابقة السائدة عن المستشفيات الحكومية ومجمع 
السلمانية تحديدا.. فاليوم هناك عمل وإنجاز وتطور، 

يستحق الشكر والثناء والدعم.

malmahmeed7@gmail.com

المستشفيات الحكومية.. وقصة النجاح
أكّـــد رئيـــس نيابة تنفيـــذ الأحكام 
الجنائية أن دور النيابة العامة لا يقتصر 
على صدور الحكم في الدعوى الجنائية، 
وإنمـــا يمتد إلى متابعـــة وتنفيذ الأحكام 
الواجبـــة النفاذ ســـواء مـــا تعلق منها 
الغرامات  أو  للحرية  السالبة  بالعقوبات 
أو مـــا تقضي بـــه مـــن رد أو مصادرة 
للأمـــوال، وذلك من خـــال نيابة تنفيذ 
للاختصاصات  وفقًـــا  الجنائية  الأحكام 

التي حددها القانون.
العامة، متى كان  النيابة  وأوضح أن 
هناك مجـــال قانونـــي لمعاونة المجني 
عليهم في الوصـــول إلى حقوقهم المالية 
لا تدخـــر جهداً في اتخاذ مـــا يمكنها من 
إجراءات في هذا الشأن، مؤكداً أن حماية 
حقوق المجني عليهم ومراعاة مصالحهم 

تمثل جانبًـــا مهمًا من عمل النيابة العامة 
إلى جانـــب دورهـــا في تنفيـــذ الأحكام 

وتحقيق العدالة.
وقـــال إن القضية المعروفة باســـم 
»صفقات« تمثـــل نموذجًا عمليًا لما قامت 
به النيابـــة العامة فـــي مختلف مراحل 
في  التحقيق  باشـــرت  حيـــث  الدعوى، 
الواقعة، واستجوبت المتهمين، واستمعت 
إلى أقوال الشـــهود والمجني عليهم ممن 
تقدمـــوا للشـــهادة واتخـــذت إجراءات 
عـــن حقيقة  للكشـــف  اللازمة  التحقيق 
الأمـــوال والتحفظ عليها  الوقائع وتتبع 
والمعامـــات المرتبطة بها، وندبت مدير 
لإدارة الأموال لحين الفصل بالقضية، قبل 

إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأضاف أن النيابـــة العامة واصلت 

متابعـــة القضيـــة أمـــام المحاكم على 
اختلاف درجاتها، وباشرت اختصاصاتها 
خلال مراحل نظرها، كما مارســـت حقها 
فـــي الطعن علـــى الحكم الصـــادر في 
الدعوى عندمـــا رأت موجبًا لذلك، إلى أن 
الأحكام  التقاضي وصارت  مراحل  انتهت 
الصـــادرة فيها نهائيـــة وواجبة النفاذ. 
وأشـــار إلى أنه عقب صيـــرورة الأحكام 
واجبة النفاذ باشرت نيابة تنفيذ الأحكام 
الجنائية إجراءات التنفيذ، حيث تم تنفيذ 
العقوبة الســـالبة للحرية المحكوم بها، 
كما اتخـــذت الإجـــراءات اللازمة لتنفيذ 
الغرامة وما قضى به الحكم من مصادرة 
ورد للأمـــوال بفتح ملف تنفيذ مدني أمام 
محكمة التنفيذ المدنية لمباشرة إجراءات 

التنفيذ.

وأوضـــح أن دور النيابة العامة في 
الدعوى الجنائيـــة ينتهي بصدور الحكم 
فيهـــا وتنفيذه، وفيمـــا يتعلق بالحقوق 
الماليـــة الخاصة بالمجنـــي عليهم، فإن 
من صدر لصالحهم أحكام بالتعويض أو 
بإلزام المتهم برد أموالهم، يمكنهم بأنفسهم 
أو عن طريق محاميهم اللجوء إلى محكمة 
التنفيذ المدنيـــة واتخاذ إجراءات التنفيذ 
المحكوم  حقوقهـــم  لاســـتيفاء  اللازمة 
بهـــا وفقًا للقواعد والإجـــراءات المقررة 
قانونًا، والاستفادة من الحكم الجنائي في 
ســـبيل التعويض عن ما لحقهم من ضرر 
لتحصيل أموالهم، وأن النيابة العامة على 
وكلاء  المحامين  مع  للتعاون  اســـتعداد 
الأحكام  من  نسخ  لتسليمهم  المتضررين 

الجنائية وفق الشروط القانونية.

أكدت مساندتها للمجني عليهم لاستيفاء حقوقهم في حدود القانون..

النيابة تدعو متضرري »صفقات« إلى اســـتيفاء حقوقهم المالية عبر محاكم التنفيذ

زوّر متهم  في قضيتيـــن جديدتين.. محاكمـــة 
بيانات 23 شخصا لإخفاء مطالبات مالية عنهم

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل 
الأموال بأن النيابـــة العامة أمرت بإحالة متهم 
إلى المحاكمة في واقعتين منفصلتين لما نُسب 
إليه من تزوير سجلات إلكترونية رسمية، وذلك 
بإدخاله عمـــدًا بيانات غير صحيحة في النظام 
والشـــؤون  العدل  بوزارة  الخاص  الإلكتروني 

الإسلامية والأوقاف.
وتعود تفاصيـــل الواقعتين إلى أن النيابة 
العامـــة وأثناء مباشـــرتها التحقيـــق في عدد 
من الشـــكاوى تكشفت لها شـــبهة ارتكاب تلك 
الجرائم، فتتبعت مســـارها للتحقق من صحتها 
والوقـــوف على ظروفها وملابســـاتها، وصولاً 
إلى تحديد أبعادها والغاية منها، وقد أســـفرت 
التحقيقـــات عن قيام المتهـــم باتخاذ إجراءات 
للمطالبة بمســـتحقات مالية وديون مترتبة في 
ذمة عدد من الأشخاص ولإتمام تلك الإجراءات 
عمد إلى إدخال بيانات غير صحيحة بشأنهم في 
النظام الإلكتروني الخـــاص بالوزارة، إذ أثبت 
في الطلبات المقدمة منه عبر النظام الإلكتروني 
أرقام هواتف نقالة لا تخص الأشخاص المعنيين 
وذلك بقصد تفويت علمهم باتخاذ تلك الإجراءات 
ضدهم والحيلولة دون تمكنهم من الرد على تلك 

المطالبات.

المتهم  التحقيقـــات إلى قيام  وقد توصلت 
باتخاذ إجراءات للمطالبة عبر النظام الإلكتروني 
الخاص بالوزارة تجاه أربعة عشر شخصًا في 
الواقعة الأولى، وتســـعة أشخاص في الواقعة 
الثانية، حيث أثبت فـــي بيانات كل منهم رقمي 
الهاتـــف ذاتهما في كل مطالبة، وبالاســـتعلام 

عنهما تبين أنهما يعودان إلى المتهم.
النيابة  وفي ســـياق التحقيقات، استمعت 
والموظف  المجني عليهـــم  أقـــوال  إلى  العامة 
المختص بالوزارة، الذي أكد قيام المتهم بإدخال 
النظام الإلكتروني  البيانات غير الصحيحة في 
الخاص بـــإدارة المحاكم بالـــوزارة، كما ثبت 
من خـــال فحص النظـــام الإلكتروني للوزارة 
إرســـال رســـائل إشـــعار بالطلبات إلى رقمي 
الهاتف اللذين أدخلهما المتهم بدلاً من إرســـالها 
إلى المجنـــي عليهم. كما تم اســـتجواب المتهم 
بشـــأن الواقعتين، الذي سبق إحالته وآخر إلى 

المحاكمة في واقعة مماثلة.
وبناءً على ما أســـفرت عنه التحقيقات من 
أدلة على ارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إليه، 
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة، وقد 
تحدد لنظر الدعويين جلسة بتاريخ 18 أغسطس 

2026 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

15 سبتمبر الحكم على المتهم في قضية مماثلة..

متهم زوّر بيانات 12 شخصا لإخفاء مطالبات مالية عنهم
حجزت المحكمة الكبـــرى الجنائية الأولى 
15 ســـبتمبر للحكم على متهـــم بإدخال بيانات 
غير صحيحـــة في أنظمة تقنية معلومات تابعة 
لجهـــة حكومية، وتزوير ســـجلات إلكترونية 
رسمية، وذلك عبر اســـتغلال رقم هاتف المتهم 
الثاني، بوضع رقم هاتفه لإرســـال الدعوى إليه 
بدلًًا من إرسالها إلى الخصوم »المجني عليهم«، 
لحرمانهم من تقديم دفوعهم والإضرار بمراكزهم 

القانونية، والمتمثلين في 12 ضحية.
وكان ضابـــط التحريـــات، وهـــو برتبة 
رائد بـــالإدارة العامة لمكافحة الفســـاد والأمن 
الداخلية،  بـــوزارة  والإلكتروني  الاقتصـــادي 
قد شـــهد أنه إثر ورود معلومات سرية مؤكدة 
نفـــذ مخططاته  الأول  المتهم  بـــأن  وموثوقة، 
الإجرامية، وكان يقوم بتقديم دعاوى مدنية ضد 
أشخاص، مستخدمًا بيانات غير صحيحة بشأن 
أرقام هواتفهم وعناوين سكنهم، وذلك للتلاعب 
بالأنظمة الحكومية لكي يمنع وصول الإعلانات 
القضائية وإجراءات التنفيذ إليهم، ما حرمهم من 
حق الدفاع، وأضر بمراكزهم القانونية والدفاع 

عن أنفسهم.
وأكدت التحريـــات المكثفة للضابط تعمد 
المتهم الأول تقديم أرقام وعناوين ســـكن تقع 
تحت تحكمه الشخصي وإدراجها ضمن بيانات 

الدعاوى، مـــا أدى إلى انعكاس هـــذه البيانات 
الخاطئة في الأنظمة الحكومية وتسجيلها باسم 
المدعـــى عليهم من دون علمهـــم، وهو ما ترتب 
عليه صدور أحـــكام قضائية ضد بعضهم دون 

إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم.
كمـــا توصلت التحريـــات إلى أن من ضمن 
المتهم الأول يقوم  التـــي كان  التواصل  بيانات 
بتقديمهـــا للمحاكم المدنية، على أســـاس أنها 
خاصة بالمدعى عليهم، بالرغم من عدم علاقتهم 
بالرقم والعنوان المذكورين، وقد أدى تقديم هذه 
الدعاوى إلى عكس هذه البيانات غير الصحيحة 
في الأنظمة الحكومية على أساس أنها صحيحة 

وتابعة للمدعى عليهم.
وذكر أنه أرســـل أفراد الشرطة إلى العنوان 
المذكـــور، وتبين أنه يعود لشـــركات مملوكة 
للمتهـــم الأول، وهو ما أثبته الاســـتعلام عبر 
نظام »نجم« الأمني، بتســـجيل العنوان باســـم 
المتهم الأول. كما كشـــف الاســـتعلام عن رقم 
الهاتف المســـتخدم في هذه الدعاوى أنه مسجل 
رسميًا باســـم المتهم الثاني، الذي يعمل موظفًا 
لدى المتهـــم الأول، ومن خلال تحقيقات النيابة 
العامة، ذكرت إحـــدى المجني عليهن وآخر بأن 
رقم الهاتف المسجل الذي قام المتهم بإرفاقه في 
الدعاوى المدنية لا يخصهما، ولا علاقة لهما به.
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